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قواعد ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية 

طبقاً للمعايير المحاسبية
1/ مقدمــة : 

تهتم المحاسبة بتحديد وقياس وتوصيل المعلومات عن الوحدات الاقتصادية إلي العديد 
من الأطراف ، لتسهيل عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية من جانب الأطراف التي تستخدم هذه المعلومات . والمحاسبة تؤثر وتتأثر وظائفها لإنتاج وتوصيل المعلومات بالعوامل البيئية التي تحيط بأداء هذه الوظائف ، لذلك نشأت الحاجة إلي ضرورة وضع ضوابط ومعايير تجد 
قبولاً عاماً ، وتمثل في مضمونها مجموعة من الإرشادات للقياس والإفصاح عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية . 

ولاشك أنه في غياب مثل هذه المعايير قد تتعرض البيانات التي تعدها الوحدات الاقتصادية لمخاطر التحيز وعدم الموضوعية وعدم الوضوح وسوء التفسير ، علاوة علي عدم إمكانية الاعتماد علي هذه البيانات في إجراء المقارنات بين المنشآت المختلفة .  

لذلك قامت العديد من المنظمات والهيئات والجهات المهنية والأكاديمية المختلفة مثل مجلس معايير المحاسبة المالية  FASB، والمجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA
في أمريكا ، ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ASB ، ولجنة معايير المحاسبة الدولية  IASC، والهيئة السعودية للمحاسبين القانويين  SOCPA، والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعيين بجمهورية مصر العربية وغيرها من المنظمات والهيئات المهنية في العديد من دول العالم بالاهتمام بوضع معايير محاسبية تشكل إطاراً عاماً للسياسات الواجب اتباعها في قياس وعرض البيانات المالية الخاصة بعناصر التقارير والقوائم المالية . 

وينصب اهتمام الدراسة الحالية علي المعايير المحاسبية التي أصدرتها الجهات والمنظمات والهيئات السابق الإشارة إليها والمتعلقة بمجموعة الضوابط والمبادئ العامة التي يجب أن 
تتبع عند ترجمة القوائم المالية الأجنبية للفروع الخارجية من عملة الفرع إلي عملة إعداد التقارير المستخدمة من قبل الشركة الأم ، من أجل توحيد قوائم المركز الرئيسي مع قوائم الفروع الخارجية . 

2/ الممارسات القائمة في مجال ترجمة القوائم المالية الأجنبية والتقرير عن أثارهـــا : 

اختلفت الممارسات المحاسبية المتبعة لمعالجة المشاكل المحاسبية المرتبطة بترجمة القوائم المالية لفروع الشركات الخارجية وذلك فيما يتعلق بطريقة الترجمة التي يتم تطبيقها وأسعار الصرف المستخدمة فى الترجمة والمعالجة المحاسبية للتقرير عن الآثار المترتبة علي ترجمة القوائم المالية الأجنبية (مكاسب وخسائر الترجمة) ، حيث لوحظ شيوع استخدام الطريقة الزمنية وطريقة سعر الصرف الجارى طبقاً لتوصيات الجهات الأكاديمية والمهنية ، فقد أوصت لجنة المعايير المحاسبية الأمريكية منذ ديسمبر 1977 باستخدام طريقة سعر الصرف الجارى 
أو الطريقة الزمنية فى ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية ، ولكن عدلت اللجنة عن موقفها فى أغسطس 1982 حيث أوصت باستخدام طريقة سعر الصرف الجارى فقط فى الترجمة مع ضرورة معالجة فروق الترجمة ضمن بنود حقوق الملكية بقائمة المركز المالي ، (1) يرجع هذا التعديل جزئياً إلي تغير موقف مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي عام 1981 من التوصية باستخدام طريقة المفردات النقدية ـ غير النقدية إلي التوصية باستخدام طريقة سعر الصرف الجاري الذي تضمنته النشرة رقم (52) الصادرة عن المجلس ، ويتشابه الوضع فى المملكة المتحدة حيث أوصت اللجنة الاستشارية لمعاييرالمحاسبة فى أبريل 1983 باستخدام طريقة سعر الصرف الجارى لترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية مع إظهار مكاسب أو خسائر الترجمة بقائمة المركز المالي ، ولقد وافق على توصية اللجنة معهد المحاسبين القانونين بإنجلترا وويلز ومعهد المحاسبين القانونيين باسكتلندا وهو ما تراعيه الطريقة الزمنية (2).
ويختلف الوضع فى كندا حيث أوصت لجنة البحوث المحاسبية الكندية وأيدتها فى ذلك جمعية المبادئ والتطبيقات المحاسبية الكندية فى فبراير 1979 بتطبيق الطريقة الزمنية علي أن يتم التقرير عن مكاسب وخسائر الترجمة عن كل فترة في قائمة دخل تلك الفترة ، وعللت اللجنة توصياتها على أساس أن غرض الترجمة هو أن تعبر نتائجها عن العمليات والمعاملات التى تمت بعملات أجنبية بدلالة الدولار الكندى بشكل يتفق مع طبيعة وخصائص العمليات والمعاملات المحلية للشركة الأم وهو ما تراعيه الطريقة الزمنية (1).

كما أوصت لجنة معايير المحاسبة في المملكة العربية السعودية في مارس 1997 
بتطبيق طريقة سعر الصرف الجاري لترجمة القوائم المالية للفروع التي تمارس نشاطها خارج حدود المملكة العربية السعودية ، مع ضرورة الإفصاح عن الأرباح أو الخسائر الناتجة عن تغير أسعار الصرف في بند مستقل ضمن حقوق الملكية ، ويلاحظ أن توصيات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عام 1997 جاءت مطابقة لتوصيات المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين عام 1992 بشأن ترجمة القوائم المالية الخاصة بنشاط الفروع بالخارج من العملة الأجنبية إلي عملة إعداد التقارير بهدف تضمينها بالقوائم المالية الموحدة . 

ومما سبق يتضح أن هناك العديد من الجهود التى بذلت من أجل تعميم تطبيق طرق ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات بالخارج من العملة الأجنبية إلى عملة الشركة الأم ، فالتجارب والممارسات القائمة وخاصة فى الدول التى تتمتع بمركز قيادى فى المجالات المرتبطة بالمشكلة كان لها دور هام فى تعميق أبعاد المشكلة وترشيد عملية البحث عن حل لها. لهذا لا يمكن تجاهل الممارسات القائمة فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة فى هذا الشأن وكذلك المجهودات التى قام بها مجلس معايير المحاسبة الدولية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين.

ومن خلال هذا المبحث يتم إجراء دراسة تحليلية مقارنة للمعايير المحاسبية المختلفة 
التى تناولت موضوع ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات الأجنبية والتى تنحصر فى 
( المعايير الأمريكية – المعيار البريطانى – المعيار الدولى – المعيار السعودي – 
المعيار المصرى ) لمحاولة التعرف على أوجه الشبه والاختلاف بين هذه المعايير مع تحديد جوانب القصور فى المعايير التى تناولت هذه القضية ، مع التركيز بدرجة أكبر على المعيار المصرى لارتباطه بمجال الدراسة التطبيقية فى البيئة المصرية كمجتمع للدراسة.

3/ المعايير المحاسبية التى تناولت ترجمة القوائم المالية :
في مجال المحاسبة عن العمليات التي تتم بالعملات الأجنبية وترجمة القوائم المالية الأجنبية الخاصة بالفروع الخارجية ، أصدرت العديد من المعايير نعرضها فيما يلي 
بشكل مختصر وبما يخدم أغراض هذه الدراسة : 
3/1 معايير المحاسبة الأمريكية : (
)
لقد كانت مشكلة ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات الأجنبية مثار اهتمام مجلس معايير المحاسبة الماليةFASB  فى الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث صدر لها معياران هما المعيار رقم (8) والمعدل بالمعيار رقم (52) واللذان تناولا ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية والعمليات التى تتم بعملات أجنبية ، وقد شكل كل من معيار المحاسبة المالية رقم (8) الصادر في أكتوبر 1975 والمعيار رقم (52) الصادر سنة 1981 القواعد المنظمة لقياس الآثار المحاسبية لعملية الترجمة والمرتبطة بمخاطر الصرف الأجنبى ، وفيما يلى عرض لهذين المعيارين مع التركيز علي المعيار الأخير والذي مازال مطبقاً حتى وقتنا الحالي :  

3/1/1 المعيار رقم 8 (SFAS No. 8) :
أوصي مجمع المحاسبين الأمريكي عام1931 باستخدام طريقة العناصر الجارية / غير الجارية في ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية ، وظلت هذه الطريقة موضع التطبيق بمعرفة عدد كبير من الشركات الأمريكية متعددة الجنسية ، ورغم ذلك كانت هناك اختلافات سائدة وقتئذ في الممارسة العملية والتي كان من أهمها عدم وجود اتفاق عام بين الباحثين علي طريقة ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات بالخارج (
) ، حيث اختلفت درجات قبولهم حول طرق الترجمة المتعارف عليها ( طريقة العناصر الجارية / غير الجارية ، وطريقة العناصر النقدية / غير النقدية ، والطريقة الزمنية وطريقة سعر الصرف الجاري ) 

" وفي محاولة من مجمع المحاسبين الأمريكي لإزالة هذه الاختلافات ، فقد تصدي 
عام 1972 لحل مشكلة ترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية من خلال تشكيل لجنة تحت 
رئاسة أحد باحثيه (  T.Lorensen) لدراسة هذه المشكلة وتقديم الحلول المناسبة لها . وقد كان من نتائج هذه الدراسة تقديم التقرير البحثي رقم (12) والذي أوصي باستخدام طريقة جديدة لترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية أطلق عليها الطريقة الزمنية ، وفي أكتوبر 1975 
قبل مجلس معايير المحاسبة المالية  FASBالتوصيات التي تقدمت بها لجنة  Lorensenمع شيء من التنقيح ، وأصدر المجلس معياره رقم (8) لتوضيح أسلوب التعبير عن الأصول والخصوم والدخل والمصروفات التي يتم قياسها بعملة أجنبية بالدولارات الأمريكية ، حيث فرض علي الشركات الأمريكية تطبيق أسلوب الطريقة الزمنية في ترجمة القوائم المالية عن الفترات المحاسبية التي تبدأ من يناير 1976 . وقد تم إيقاف العمل بهذا المعيار بعد صدور المعيار رقم (52) سنة 1981 " (1)
وقد أسهم المعيار رقم (8) فى إرساء شروط شاملة ومحددة لعملية ترجمة القوائم الأجنبية وأثرها على القوائم المالية ، ومن أهم متطلبات تطبيق المعيار في ترجمة القوائم المالية الخاصة بالشركات التابعة لشركات أمريكية ما يلى(2):
- يجب تعديل القوائم المالية الأجنبية بما يجعلها متفقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها فى الولايات المتحدة الأمريكية U.S.GAAP.

- يتعين ترجمة القوائم المالية الأجنبية ( قائمة المركز المالى وقائمة الدخل ) إلى الدولارات 
وفقاً لإجراءات تتسق تماماً مع الطريقة الزمنية.

- يتم التقرير عن مكاسب أو خسائر الترجمة عن كل فترة فى قائمة دخل تلك الفترة بما يؤثر على أرباح وخسائر الفترة التى حدثت فيها.

ونتيجة لاعتماد المعيار رقم (8) على الطريقة الزمنية ، فقد تحددت إجراءات ترجمة القوائم المالية الأجنبية وفقاً للمعيار كما يلى(3):
أ) تتم ترجمة بنود قائمة المركز المالي الأجنبية علي النحو التالي : 

    - العناصر النقدية تترجم على أساس سعر الصرف الجارى.

    - عناصر الأصول والخصوم المسجلة وفقاً للأسعار التاريخية وقت اقتناء تلك المفردات تترجم 
       على أساس سعر الصرف التاريخى السائد فى ذلك الوقت ، أما العناصر المسجلة وفقاً للأسعار 
       الجارية أو الاستبدالية تترجم على أساس سعر الصرف الجارى وقت إعداد القوائم المالية. 
    - البنود التي تقيم علي أساس مبدأ القيمة المنتظر تحقيقها مستقبلاً تترجم باستخدام سعر 
       الصرف الجاري في التاريخ المتوقع لسداد الالتزامات أو تحصيل المقبوضات . 

ب) يتم ترجمة بنود قائمة الدخل الأجنبية علي النحو التالي : 

    - مفردات الدخل والمصروفات التى تتعلق بالأصول والخصوم المترجمة طبقاً لأسعار 
       الصرف التاريخية ، فإنها تترجم بنفس الأسعار .

    - تترجم مفردات الدخل والمصروفات الأخري على أساس متوسط أسعار الصرف.

ج) تعالج أرباح أو خسائر الترجمة فى قائمة نتيجة الأعمال المعدة عن نفس الفترة التى 
    تظهر فيها فروق الترجمة .

وبالرغم من أن المعيار رقم (8) حاول القضاء علي التباين في الممارسات المحاسبية 
التي كانت تتبع من قبل الشركات الأمريكية بشأن ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية من خلال إرساء شروط شاملة ومحددة لإجراءات الترجمة ، إلا أنه تم توجيه العديد من الانتقادات إلى هذا المعيار منها (1):
- لم يراع المعيار الآثار الاقتصادية المتوقعة لتحرك أسعار صرف العملات حيث أنه 
عند انخفاض سعر الدولار الأمريكى فى مقابل العملات الأخري فإن ذلك يظهر صافى 
خسارة ، ومع ذلك فإن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية فى المستقبل قد يؤدى 
إلى تحقيق أرباح .

- التناقض الموجود عند ترجمة أرقام المخزون السلعى فى القوائم المالية الأجنبية طبقاً 
لسعر الصرف التاريخى ، فى حين يستخدم سعر الصرف الجارى لترجمة حسابات 
الدائنين بالرغم من أن كل من حسابات المخزون والدائنين تعد من العناصر الجارية.

- الأثر السيئ على رقم هامش الربح والذى ينتج من ترجمة تكلفة البضاعة المباعة 
بسعر الصرف التاريخى فى حين يتم ترجمة المخزون والمبيعات بمتوسط سعر الصرف.
- إضافة فروق الترجمة فى قائمة نتيجة الأعمال ، حيث أن أرباح أو خسائر الترجمة 
هى فروق غير فعلية ، وعادة يتغير خط سير أسعار صرف العملات من فترة 
إلى أخرى ، وهذا يؤدى إلى خلق تقلبات غير واقعية فى رقم دخل الشركة.

- لم يأخذ المعيار فى الاعتبار التفرقة بين الأرباح والخسائر الناتجة عن التغير فى القوة الشرائية والناتجة عن العوامل التى تؤثر فى أسعار الصرف.
- عدم دلالة مؤشرات الأداء نتيجة (
) :
أ- المقابلة غير الموضوعية بين النفقات والإيرادات ، حيث تترجم عناصر كل منهما   
         باستخدام أسعار الصرف التاريخية السارية وقت إتمام الصفقات أو باستخدام متوسط 
         لسعر الصرف يرتكز على أسعار صرف فعلية سارية خلال الفترة.

ب- تضمين قائمة الدخل بأرباح أو خسائر الترجمة ، حيث يؤدى التقلب فى أسعار 
         الصرف إلى إظهار هذه القوائم لأرباح أو خسائر ترجع إلى عوامل لا ترتبط بكفاية 
         أو عدم كفاية الأداء على مستوى الفرع الخارجى.

وقد تبين أن هناك تقلبات فى أرباح الشركات ذات الفروع الخارجية مقارنة بالشركات التى يقتصر نشاطها على المستوى المحلى ، بالإضافة إلي أن المعالجة المتبعة لفروق الترجمة وفقاً لهذا المعيار يترتب عليها تقلبات وتضليل بالنسبة لرقم الربح الوارد بالقوائم المالية ، كما أن تطبيق هذا المعيار يؤدى إلى نتائج محاسبية لا تتماشى مع الواقع أو الحقيقة الاقتصادية للشركة ، وقد تم إيقاف العمل بهذا المعيار بعد صدور التعديل الخاص به من خلال المعيار رقم (52) لسنة 1981م.

3/1/2  المعيار رقم 52 (SFAS No. 52) :
" نتيجة لاعتماد العديد من الشركات الأمريكية خلال فترة ما بين نهاية الستينيات وبداية السبعينيات على الاقتراض بالعملة الأجنبية من البنوك الأوربية لتمويل التوسعات فى شركاتها التابعة ، فقد أدى ذلك إلى انخفاض سعر الدولار بالنسبة للعملات الأوربية ، وقد ترتب على استخدام الطريقة الزمنية لترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية فى ظل هذه الظروف ظهور خسائر ترجمة ضخمة انعكست فى شكل تذبذب كبير فى رقم الدخل " (1) ، وبالتالى أدى تطبيق المعيار رقم (8) عام 1976 إلى موجة من الاحتجاجات من جانب من طبقوه وأيضاً من جانب المجتمع المالى بالولايات المتحدة ، بالإضافة إلي الجدل الذي ثار حول عملة القياس التي تستخدم في قياس وتسجيل الظواهر والأحداث الاقتصادية الخاصة بالفرع الأجنبي وتلك التي تستخدم في التقرير عن هذه العمليات في صورة تقارير وقوائم مالية ، وأدي تزايد موجة الاحتجاجات إلي ظهور العديد من الدراسات وصدور عدد من مسودات الاستطلاع حول المعيار رقم (8) ، فقد لجأ مجلس معايير المحاسبة المالية بالولايات المتحدةFASB  إلى تشكيل مجموعتى عمل للبحث فى هذا المجال للتعرف على المشاكل التى ترتبت على تطبيق المعيار رقم (8) ، حيث ترأس المجموعة الأولى كل من Evan, Folks and Jilling (1978)  ، أما المجموعة الثانية فقد ترأسها Duke (1978)(2) ، وأدى ذلك فى النهاية إلى قيام مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكى بإصدار معيار المحاسبة المالية رقم (52) فى ديسمبر 1981 ليكون رداً على الهجوم على المعيار رقم (8) على أن يكون تطبيقه اختيارياً بدءاً من سنة 1981 وإجبارياً بدءاً من سنة 1983 ، ولقد قدم المجلس من خلال هذا المعيار مفهوماً جديداً للقياس المحاسبي فيما يتعلق بترجمة القوائم المالية ميز فيه بين العملة التي تستخدم في قياس عمليات الفروع الأجنبية وتلك التي تستخدم في التقرير عن تلك العمليات ، ولأول مرة يسمح المجلس بتباين عملات القياس بين فروعه الأجنبية ، حيث كان فيما سبق يتطلب ضرورة إمساك دفاتر وسجلات الفروع الأجنبية بالدولار الأمريكي(3).
ويهدف المعيار رقم (52)(1) إلى تحقيق هدفين متلازمين هما :
- توفير نتائج تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية.

- المحافظة على النتائج المالية والعلاقات المختلفة للقوائم المالية المعدة بدول أخرى أثناء عملية ترجمتها إلى عملة بلد المقر للشركة الدولية.

" ويلاحظ أن المعيار رقم (52) قد أحدث ثورة في أهداف عملية الترجمة وبالتبعية 
في النظرية المحاسبية بصفة عامة ، فالهدف الأول يشير إلي أن سجلات الفرع الخارجي يجب أن تعكس النتائج الاقتصادية المتوقعة وهذا يعد تحولاً عن المعايير المحاسبية المقبولة قبولاً 
عاماً فيما يتعلق بالقياس المحاسبي ، فالمبادئ المحاسبية تقوم علي أساس قياس الأحداث الاقتصادية كما حدثت في الماضي ( كما في حالة مبدأ التكلفة التاريخية ) أو الحاضر ( كما في حالة التكلفة الاستبدالية ) ، أما الهدف الثاني فيحبذ استخدام سعر الإقفال في ترجمة جميع عناصر القوائم المالية للفروع الأجنبية لكي تظل نتيجة الفروع والعلاقات بين بنود القوائم المالية بعد ترجمتها كما كانت قبل الترجمة "(2)  

وتعتمد ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات بالخارج من خلال هذا المعيار على طريقة سعر الصرف الجارى لتحقيق أهداف هذا المعيار السابق الإشارة إليها ، كما اعتمد هذا المعيار على مفهوم جديد أتى به وهو مفهوم العملة الوظيفية Functional currency ، وقد عرفها المعيار بأنها عملة الدولة التى تمثل البيئة الاقتصادية الأساسية لممارسة الأعمال ، أى المجتمع الذى يولد فيه المشروع تدفقاته النقدية الداخلة والخارجة ، ومع ذلك هناك عوامل أو مؤشرات أخرى يجب أخذها فى الحسبان إذا لم تتضح العملة الوظيفية من خلال التدفقات النقدية ، 
لذلك تستخدم المؤشرات الاقتصادية التالية بالإضافة إلى التدفقات النقدية للمساعدة فى تحديد العملة الوظيفية للفرع الخارجى وهى:-

( أسعار المبيعات : إذا كانت أسعار البيع لمنتجات الفرع الخارجى تحدد على أساس المنافسة المحلية فى البلد الموجود بها أو على أساس التنظيمات الحكومية المحلية وليس على أساس المنافسة فى الأسواق الدولية أو العالمية ، فإن هذا يعد مؤشراً بأن العملة المحلية للفرع الخارجى هى عملته الوظيفية.

( أسواق البيع : إذا كانت أسواق البيع الأساسية لمنتجات الفرع موجودة فى بلد المركز الرئيسى أو أن عقود المبيعات تتم بعملة المركز الرئيسى ، فإن هذا يعد مؤشراً على أن العملة الوظيفية للفرع الخارجى هى عملة المركز الرئيسى.

( المصروفات : تمثل تكاليف العمل والمواد والتى تعتبر تكلفة محلية دليلاً على أن العملة المحلية للفرع الخارجى هى عملته الوظيفية.

( التمويل : إذا كان التمويل بالعملة المحلية للفرع الخارجى فإن هذا يعتبر مؤشراً على كون العملة المحلية للفرع الخارجى هى عملته الوظيفية.

( المعاملات بين الفرع الخارجى والمركز الرئيسى: قد يعتبر الحجم الهائل من المعاملات بين الفرع والمركز الرئيسى مؤشراً أو دليلاً على أن عملة المركز الرئيسى هى العملة الوظيفية للفرع الخارجى أو العكس.

يتضح مما سبق أن قرار الإدارة هو العنصر المتحكم فى تحديد العملة الوظيفية 
للفرع الخارجى وبالتالى اختيار طريقة الترجمة المناسبة ، ويعتمد تحديد العملة الوظيفية 
بدلالة المؤشرات السابقة على الخصائص الكامنة فى ممارسة الأعمال الأجنبية حيث فرق المعيار بين :-

- الفرع الأجنبى الذى يتوافر له نوع من الاكتفاء والاستقلال الذاتى ، ففى هذه الحالة تصبح عملة الدولة التى تستوطن فيها ممارسة الأعمال الأجنبية هى العملة الوظيفية ، ويجب فى هذه الحالة إعداد القوائم المالية للأعمال الأجنبية بالعملة الوظيفية أولاً ثم ترجمتها إلى الدولار الأمريكى باستخدام طريقة سعر الصرف الجارى ، حيث يستخدم سعر الصرف الجارى 
فى التعبير عن العناصر المختلفة فى القوائم المالية ، مع التقرير عن المكاسب أو الخسائر المترتبة على ذلك فى حقوق الملكية فى شكل احتياطيات وتظل هذه الاحتياطيات قائمة 
فى الميزانية الموحدة حتى يتم تصفية الفروع الخارجية. 

- الفرع الأجنبى الذى يعتبر نشاطه امتداداً للعمليات التى يقوم بها المركز الرئيسى ، ففى هذه الحالة يصبح الدولار الأمريكى هو العملة الوظيفية ، ويجب فى هذه الحالة إعادة قياس النتائج المالية باستخدام العملة الوظيفية على أن يتم الاستناد إلى الطريقة الزمنية الواردة فى المعيار رقم (8) فى إعادة القياس والترجمة ، حيث يتم ترجمة عناصر الأصول والخصوم النقدية على أساس سعر الصرف الجارى ، ويستخدم سعر الصرف التاريخى لترجمة العناصر غير النقدية المسجلة على أساس التكلفة التاريخية. بينما تترجم عناصر الدخل والمصروفات على أساس سعر الصرف وقت إتمام الصفقات ، مع التقرير عن المكاسب 
أو الخسائر المترتبة على ذلك فى قائمة نتيجة الأعمال.


أيضاً حدد المعيار رقم (52) حالة أخرى لاستخدام إعادة القياس والترجمة من خلال الطريقة الزمنية ، وهى حالة وجود الفروع الخارجية الأجنبية فى بيئة ذات معدلات تضخم مرتفعة ، وقد عرف المعيار معدلات التضخم المرتفعة بأنها تلك التى يزيد مجموعها التراكمى على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة عن 100% ، ووفقاً لهذا المعيار يعتبر الدولار الأمريكى ممثلاً للعملة الوظيفية إذا كان الفرع الأجنبى يعمل فى دولة ذات معدل تضخم عالى.

وبناءً علي ما سبق يمكن حصر الآثار المختلفة لتطبيق مفهوم العملة الوظيفية فيما يلى:(1)
- إذا كانت الحسابات معدة بعملة أخرى غير العملة الوظيفية ، فإن ذلك يتطلب ضرورة 
إعادة قياسها إلى العملة الوظيفية قبل إجراء عملية الترجمة.

- إذا كانت عمليات الفرع الخارجى متكاملة بصورة كبيرة مع عمليات المركز الرئيسى 
أو تعد امتداداً لها ، فإن العملة الوظيفية فى هذه الحالة هى العملة فى بلد المركز الرئيسى.

- أرباح أو خسائر إعادة القياس إلى العملة الوظيفية يتم معالجتها فى صافى دخل الفترة.


 والشكل (2-5) التالى يلخص متطلبات القياس والإفصاح وفقاً لهذا المعيار:-

شكل (2-5)*
متطلبات القياس والإفصاح التى أقرها المعيار (52)

فيما يتعلق بكيفية ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية










 




يتضح من الشكل السابق رقم (2-5) أن متطلبات تطبيق المعيار في ترجمة القوائم المالية الأجنبية تنحصر فيما يلى:-
- تعديل القوائم المالية لتلائم القواعد المحاسبية المتعارف عليها G.A.A.P. .

- اختيار العملة الوظيفية لكل فرع من الفروع الخارجية.

- قد يكون من الضرورى إعادة قياس القوائم المالية بالعملة الوظيفية.

- إعادة قياس القوائم المالية للعمليات التى تتم فى بلدان ذات معدلات تضخم عالية.

ويتم ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية إلى الدولار الأمريكى من أجل إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعيار رقم (52) من خلال الخطوات التالية :
أ ) تترجم جميع مفردات قائمة المركز المالى المعدة بالعملة الوظيفية إلى العملة المعدة بها التقارير المالية ويستخدم للترجمة سعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية.

ب) تترجم جميع مفردات قائمة الدخل المعدة بالعملة الوظيفية إلى العملة المعدة بها التقارير المالية على أساس المتوسط المرجح لسعر الصرف السائد خلال الفترة.

ج) ما نتج عن الترجمة من فروق لا يعالج فى حساب أرباح وخسائر الفترة بل يوضع فى حساب ضمن حسابات حقوق الملاك إلى أن يصفى الفرع الخارجى.

وبعد أن تم التعرف علي متطلبات تطبيق المعيار رقم (52) وإجراءات الترجمة المتبعة وفقاً لهذا المعيار ، فإنه يمكن حصر الحالات المختلفة لتطبيق هذا المعيار في أربع حالات 
كما يتضح مما يلي : 

ـ الحالة الأولي : إذا كانت العملة الوظيفية للفرع الخارجي هي عملته المحلية ( والتي هي عملة التسجيل بالدفاتر ) : -

في هذه الحالة يتم ترجمة القوائم المالية للفرع الخارجي إلي عملة المركز الرئيسي باستخدام طريقة سعر الصرف الجاري مع معالجة فروق الترجمة في حساب مستقل كأحد عناصر حقوق الملكية . 

ـ الحالة الثانية : إذا كانت العملة الوظيفية للفرع الخارجي هي عملة المركز الرئيسي والتي تختلف عن العملة المحلية للفرع ( والتي هي عملة التسجيل بالدفاتر ) : -

في هذه الحالة يتم إعادة قياس القوائم المالية للفرع علي أساس العملة الوظيفية والتي هي عملة المركز الرئيسي في نفس الوقت باستخدام الطريقة الزمنية مع معالجة فروق العملة بقائمة الدخل . 

ـ الحالة الثالثة : إذا كانت العملة الوظيفية للفرع الخارجي ليست عملته المحلية ( عملة التسجيل بالدفاتر ) وأيضاً ليست عملة المركز الرئيسي ( عملة التقرير ) . 

في هذه الحالة يجب إعادة قياس العناصر من العملة المحلية للفرع الخارجي إلي العملة الوظيفية ( الحالة الثانية ) ثم بعد ذلك يتم ترجمة العناصر من العملة الوظيفية إلي عملة المركز الرئيسي ( الحالة الأولي ) .

ـ الحالة الرابعة : إذا كان الفرع الخارجي يعمل في دولة يتمتع اقتصادها بمعدلات 
تضخم عالية :  

تعتبر عملة المركز الرئيسي ( عملة التقرير ) هي العملة الوظيفية في هذه الحالة ويتم إعادة قياس العناصر من العملة المحلية للفرع إلي العملة الوظيفية ( الحالة الثانية ) . 

ومما سبق يمكن التعبير عن ملخص تطبيق المعيار رقم (52) من خلال خريطة 
التدفق التالية : 

شكل (2-6)*
خريطة تدفق الإجراءات لبيان كيفية تطبيق المعيار (52)








من خلال استعراض المعيار رقم (52) يمكن استنتاج ما يلى:-

- لقد كان الانتقاد الرئيسي الموجه إلي المعيار رقم (8) يتمثل فى إدراج أرباح أو خسائر عمليات الترجمة فى صافى الدخل ، مما أدى إلى تقلبات هائلة وغير حقيقية فى نتائج 
أعمال الشركات الدولية ، وجاء المعيار رقم (52) ليتلافي الشكوى الأساسية ،
حيث نص على أن تعالج أرباح أو خسائر الترجمة فى حساب مستقل ضمن بند حقوق الملكية الظاهر بالميزانية.

- يعتبر تحديد العملة الوظيفية من الأهمية بالنسبة للفرع الخارجى حيث إنها تؤثر فى كل من إجراءات وأسعار الصرف المستخدمة فى قياس نتيجة العمليات والمركز المالى للفرع الخارجى ، بالإضافة إلى التأثير فى مدى اعتبار مكاسب أو خسائر التقلبات فى أسعار الصرف كعنصر من عناصر قائمة الدخل أو بإظهارها فى حساب مستقل ضمن حقوق الملكية فى الميزانية العمومية الموحدة.

- " إن المعيار رقم (52) يستخدم كل من الطريقة الزمنية وطريقة سعر الصرف الجارى فى ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية وأن تفضيل طريقة على الأخري مرتبط بتوفير مجموعة العوامل والمتغيرات التى سبق الإشارة إليها ، لذلك فإنه من الخطأ أو الخلط أن يشير بعض الكتاب إلى المعيار (52) على أنه يمثل طريقة سعر الصرف الجارى فقط لأنه في الحقيقة يشتمل على الطريقتين معاً ".(1)
- استنتج مجلس معايير المحاسبة المالية أن المركز الرئيسى فى وضع يمكنه من الحصول على الحقائق المرتبطة بتحديد العملة الوظيفية للفرع الخارجى ، أي أن تحديد العملة الوظيفية فى النهاية يعتمد على التقدير والحكم الشخصى للمركز الرئيسى وكذلك تحديد ما إذا الاقتصاد الأجنبى اقتصاد يتصف بالتضخم أم لا ، وبناءً على ذلك فإن الإدارة المركزية يمكنها السيطرة على الممارسات المحاسبية المتبعة وكذلك عملية الإفصاح والتقرير من خلال التحكم فى اختيار طريقة الترجمة المناسبة ، ولا شك " أن حرية إدارة الفروع الخارجية فى اختيار العملة الوظيفية طبقاً لمجموعة من المؤشرات قد يؤدى إلى تشويه المعلومات المستخدمة فى تقييم أداء الفروع كنتيجة لارتباط أرباح أو خسائر الترجمة بضعف أو قوة الدولار مقارنة بالعملة الوظيفية التى تستخدمها إدارة الفروع كأساس للترجمة " (2) ، ومع ذلك فموقع هذه الأرباح أو الخسائر كعنصر من عناصر حقوق الملكية قد يستبعد تأثير ضعف أو قوة الدولار عند إجراء المقارنات باستخدام معلومات قوائم نتائج الأعمال.(3)
- يؤدى الاختلاف فى معالجة أرباح أو خسائر الترجمة إما فى قائمة نتائج الأعمال أو كعنصر من عناصر حقوق الملكية- نتيجة الاختلاف فى نوع العملة الوظيفية المستخدمة بين فرع وأخرـ إلى عدم جدوى المقارنات بين الفروع باستخدام مؤشرات الفرع أو الربحية.

- لم يأخذ المعيار فى الاعتبار التفرقة بين الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير فى القوة الشرائية وتلك الناتجة عن العوامل الأخري والتى تؤثر فى أسعار الصرف بخلاف التضخم مثل معدلات الفائدة وقيود تحويل العملة والمرونة النسبية للطلب على صادرات دولة معينة.

- " إن المعيار رقم (52) لم يسهل عملية الترجمة بل على العكس من ذلك فقد عقدها وذلك لأنه أعاد إلى الأذهان كل الانتقادات الموجهة لكل من الطريقة الزمنية وطريقة سعر الصرف الجارى".(1)
- لقد جاء المعيار رقم (52) على مستوى أعم وأشمل من المعيار رقم (8) ، حيث أرسى 
أهدافاً أساسية لترجمة القوائم المالية والإجراءات الرئيسية لذلك ، لكن لم يقدم هذا المعيار الإرشادات التفصيلية لوسائل تطبيقه ، ولم يحاول التنبؤ بالمشاكل التى قد تثار من حوله عند التطبيق.(2)
3/2 المعيار البريطانى :(3)
لم تخضع المحاسبة عن تأثير التغيرات فى أسعار الصرف الأجنبى فى المملكة المتحدة وبالتبعية قياس الآثار المحاسبية لمخاطر الصرف الأجنبى لقواعد صريحة تنظمها إلا مع صدور معيار المحاسبة رقم (20) الصادر فى شهر أبريل عام 1983م ، ورغم ذلك كانت هناك توصيات قبل ذلك أصدرها معهد المحاسبين القانونين فى إنجلترا وويلز بناءً على دراسات قام بها إلا أنها لم تخرج فى صورة معيار حتى صدور معيار المحاسبة رقم (20).(4)
وتتمثل الأهداف الرئيسية للمعيار رقم (20) فيما يلي (1) : 

- ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية لإظهار أثر سعر الصرف على التدفقات النقدية للمنشأة التى تعد لها القوائم المالية ، وعلى حقوق ملاكها . 

- قدرة القوائم المالية المترجمة علي إعطاء صورة عادلة لعمل الإدارة . 

- ضرورة أن تكون القوائم المالية الموحدة قادرة علي أن تعكس المركز المالي للفرع الخارجي المعد قوائمة بالعملة الأجنبية . 

وفي سبيل تحقيق الهدف الرئيسي للمعيار (20) والمتمثل في ترجمة القوائم المالية الأجنبية لإظهار أثر سعر الصرف علي كل من التدفقات النقدية للشركة وحقوق ملاكها فإنه يتم تحديد 
طريقة الترجمة المستخدمة وفقاً لهذا المعيار بناءً علي علاقة التشغيل بين المركز الرئيسي والفرع الخارجي الأجنبي كما يتضح فيما يلي :  

- إذا كان الفرع الخارجى الأجنبى يتمتع بالاستقلال فى مزاولة أعماله ، يوجب المعيار استخدام طريقة سعر الصرف الجارى فى الترجمة ، أى يتم استخدام سعر الإقفال السائد وقت إعداد القوائم لترجمة بنود القوائم المالية للفرع الخارجى ، وفى هذه الحالة يمكن قياس الآثار المحاسبية لمخاطر الترجمة بدلالة صافى قيمة أصول الفرع الخارجى ويتم التقرير عن مكاسب أو خسائر الترجمة فى بند الاحتياطيات الخاصة بحقوق حملة الأسهم.
- إذا كان الفرع الخارجى الأجنبى لا يتمتع بقدر كبير من الاستقلال فى مزاولة أعماله ، اعتبرت أعمال الفرع فى هذه الحالة امتداداً لأعمال المركز الرئيسى. يوجب المعيار فى هذه الحالة استخدام الطريقة الزمنية فى ترجمة بنود القوائم المالية الأجنبية ، على أن يتم التقرير عن المكاسب أو الخسائر الناجمة عن ترجمة الأصول والخصوم النقدية قصيرة الأجل فى قائمة الدخل وتلك الناتجة عن ترجمة الأصول والخصوم النقدية طويلة الأجل فى الاحتياطيات كجزء من حقوق حملة الأسهم.

ويجب على الشركات وفقاً لهذا المعيار ضرورة الإفصاح عن طريقة الترجمة 
المستخدمة والمعالجة المحاسبية لمكاسب أو خسائر الصرف الأجنبي والتغيرات التى تحدث عن تلك الفروق.
وقد حدد المعيار رقم (20) إجراءات ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات بالخارج 
وفقاً لما يلى :-

أ ) يتم ترجمة بنود قائمة المركز المالى المعدة بعملة أجنبية من أصول وخصوم حسب سعر الإقفال أى سعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية.

ب) تترجم عناصر حساب الأرباح والخسائر على أساس سعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية أو على أساس متوسط لسعر الصرف ، وفى حالة استخدام متوسط سعر الصرف فى عملية الترجمة فإن الفرق الناتج بين الترجمة وفقاً لهذا السعر والترجمة باستخدام أسعار الصرف السائدة وقت إعداد القوائم المالية يجب الإفصاح عنها فى بند الاحتياطيات بحقوق حملة الأسهم.

ج) تعالج الفروق التى تنشأ عن ترجمة المفردات قصيرة الأجل ربحاً أو خسارة فى قائمة نتيجة الأعمال خلال الفترة التى تعد عنها القوائم المالية ، كما يجب الاعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن ترجمة المفردات طويلة الأجل بقائمة المركز المالي .

أما فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية التي يجب أن تتبع في حالة ما إذا كان الفرع الأجنبي يمارس نشاطه في محيط اقتصادي يتصف بمعدلات تضخم مرتفعة ، فقد أشار المعيار إلي أنه في هذه الحالة تصبح ترجمة القوائم المالية غير قادرة علي أن تعكس القيمة العادلة لقيم بنود القوائم المالية لذلك الفرع ، لذلك يجب أن يتم تسوية بنود تلك القوائم المالية أولاً بما يعكس القيمة العادلة بالعملة المحلية ، ثم بعد ذلك تتم ترجمتها إلي العملة التي تعد بها التقارير المالية المجمعة ، كما أوجب المعيار ضرورة استخدام الطريقة الزمنية في ترجمة القوائم المالية للفرع الخارجي عندما يكون الاقتصاد الذي يعمل من خلاله الفرع معتمداً علي عملة الدولة الأم أكثر من اعتماده علي عملته . 

ومن خلال استعراض المعيار رقم (20) يمكن استنتاج ما يلى:-

- لم يشر المعيار إلى ضرورة تحديد العملة الوظيفية للفرع الخارجى والتى يتحدد بناءً عليها إجراءات الترجمة وأسعار الصرف المستخدمة فى قياس نتيجة العمليات والمركز المالى للفرع الخارجى.

- لم يوضح المعيار المؤشرات التى يمكن الاستدلال من خلالها على ما إذا كان الفرع الخارجى مستقلاً عن المركز الرئيسى أم هو مجرد امتداد للعمليات التى يقوم بها المركز الرئيسى ، ولاشك أن ذلك يرجع أساساً لعدم اهتمامه بضرورة تحديد العملة الوظيفية للفرع.

- الاختلاف فى معالجة أرباح أو خسائر الترجمة فهي إما أن تعالج فى قائمة نتائج الأعمال 
( في حالة الفرع غير المستقلة ) أو كعنصر من عناصر حقوق الملكية ( في حالة الفروع المستقلة ) مما يؤدى إلى عدم جدوى المقارنات بين الفروع المختلفة.

- عدم الاهتمام بمعالجة آثار التضخم على القوائم المالية المترجمة ، مما يترتب عليه صعوبة التفرقة بين الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير فى القوة الشرائية والأرباح أو الخسائر الناتجة عن الترجمة.

- لم يحاول المعيار التنبؤ بالمشاكل المحاسبية المتوقعة عند تطبيقه لترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية.

3/3 المعيار الدولى :(
)

عالجت معايير المحاسبة الدولية آثار تغير أسعار صرف العملات الأجنبية من خلال المعيار الدولى رقم (21) الصادر فى يوليو عام 1983م. والذى بدأ تطبيقه في الواقع العملي 
على القوائم المالية المعدة بعد الأول من يناير عام 1985م. ويمثل هذا المعيار أهم وأحدث 
مجهودات هذا التنظيم الدولى فى مجال المحاسبة عن التغيرات فى سعر الصرف الأجنبى ، 
وقد تم تعديل هذا المعيار عام 1994م ليطبق التعديل على القوائم المالية التى تعد بعد الأول 
من يناير عام 1995م ، وقد نص المعيار المعدل على ضرورة تحديد سعر الصرف الواجب استخدامه فى الترجمة وكيفية الاعتراف بأثر تغير سعر الصرف فى القوائم المالية.(1)
ويتطلب هذا المعيار التفرقة بين العمليات الأجنبية التى يمكن أن ينطبق عليها مفهوم 
" وحدة أجنبية " وتلك التى تعد امتداداً لعمليات المركز الرئيسى كما يتضح مما يلى :(2)
- يفضل المعيار تعديل القوائم المالية بالنسبة للفروع الأجنبية المستقلة التى تتأثر أنشطتها بمعدلات تضخم عالية ـ طبقاً للتغيرات فى الأسعار ـ قبل إجراء عمليات الترجمة التى 
تتم باستخدام:
   ( سعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية بالنسبة للأصول والخصوم النقدية 
    وغير النقدية.

   ( سعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية أو أسعار الصرف المعلنة فى تواريخ 
    المعاملات ( أو بمعدل تقربيى يرتكز على المعدل الفعلى ) بالنسبة لعناصر قائمة نتيجة 
    الأعمال ، على أن تعالج فروق العملة الناتجة عن ترجمة بنود قائمة المركز المالى على 
    أساس سعر الإقفال إما بقائمة نتائج الأعمال أو ضمن بنود حقوق الملكية.

- تترجم القوائم المالية الخاصة بالفروع الخارجية والتى تعتبر جزءاً مكملاً لنشاط المركز الرئيسى طبقاً :-

   ( لسعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية للعناصر النقدية التى لا ترتبط بعقود تبادل 
    مقدمة ، وسعر الإقفال أو سعر التبادل المقدم بالنسبة للعناصر النقدية التى ترتبط بمثل 
    هذه العقود.

   ( لسعر الصرف السائد وقت إتمام المعاملات بالنسبة للعناصر غير النقدية المسجلة 
    على أساس التكلفة التاريخية. 

   ( لسعر الصرف السائد فى تواريخ المعاملات أو متوسط لسعر الصرف بالنسبة لبنود 
    الدخل ، على أن تعالج الفروق الناتجة عن ترجمة هذه العناصر بقائمة نتيجة     
    الأعمال للفترة ، ماعدا تلك التى ترتبط بالأصول النقدية طويلة الأجل حيث تعامل 
    كعناصر مؤجلة تحمل بجزء منها كل من قائمة نتيجة الأعمال عن الفترة التى 
    حدثت فيها وقوائم الفترات اللاحقة وذلك طبقاً لعمر الأصل المترجم.

ومما سبق يتضح أنه وفقاً للمعيار الدولى رقم (21) يتم استخدام طريقة سعر الصرف الجارى لترجمة بنود القوائم المالية للفروع الخارجية المستقلة عن المركز الرئيسى 
باستخدام سعر الإقفال ، على أن يتم معالجة مكاسب أو خسائر الترجمة ضمن بنود حقوق الملكية بقائمة المركز المالى. أما فى حالة ترجمة بنود القوائم المالية للفروع الخارجية 
التى تعد امتداداً لنشاط المركز الرئيسى تستخدم الطريقة الزمنية فى الترجمة ولا شك أن 
استخدام طريقة سعر الصرف الجارى فى الترجمة تبرز العوامل التى تؤثر فى قيمة العملة الأجنبية وقت الإفصاح عن عناصر النشاط المختلفة.

وقد أشار المعيار إلى ضرورة تعديل القوائم المالية للفروع الخارجية المستقلة 
عن المركز الرئيسى والتى تمارس أعمالها فى بيئة ذات معدلات تضخم مرتفعة وذلك 
طبقاً لتغيرات الأسعار قبل اتخاذ إجراءات الترجمة ، ولا شك أن ذلك يساعد على إبراز 
تأثير هذه التغيرات منفصلة عن تغيرات أسعار الصرف ، وذلك يمكن من استبعاد هذه التأثيرات عند تقييم أداء الفروع أو المسئولية عن إداراتها.(1)
ومما سبق يتضح أن إجراءات الترجمة وفقاً للمعيار الدولى رقم (21) تتمثل فيما 
يلى:(2)
أ ) تترجم مفردات قائمة المركز المالي من أصول وخصوم علي أساس سعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية.

ب) تترجم مفردات قائمة الدخل على أساس سعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية 
أو علي أساس سعر الصرف السائد وقت نشوء العمليات ، والفروق الناتجة عن ترجمة بنود قائمة الدخل بأسعار صرف مختلفة عن السعر السائد وقت إعداد القوائم المالية يتم إقفالها في حساب حقوق الملكية بقائمة المركز المالي أو تدرج في قائمة الدخل ، وفى حالة الاقتصاد شديد التضخم يجب أن تترجم تلك البنود على أساس السعر السائد وقت إعداد القوائم المالية.

ج) يعالج الفرق الناتج عن الترجمة ضمن حقوق الملكية فى حساب رأسمالى يبقى مفتوحاً 
طالما أن الاستثمار لم يتم تصفيته بعد ، وفى حالة تصفية الفرع الخارجى فإن رصيد 
حساب فروق العملات يعتبر إيراداً أو مصروفاً فى السنة التى تمت فيها تصفية الفرع.

من خلال استعراض المعيار رقم (21) يلاحظ أن متطلبات وإجراءات الترجمة وفقاً 
لهذا المعيار مقيدة بما يلى:-

- السماح باستخدام أكثر من سعر صرف للترجمة طبقاً لطبيعة البنود موضوع الترجمة أو طبقاً لتفضيل إدارة المنشأة معدل مختلف عند ترجمة نفس البنود ، مما يترتب عليه صعوبة إجراء المقارنات بين نتائج الفترات أو الفروع المختلفة. ومن الممكن أن تستغل إدارة الفروع هذه المرونة فى المعيار لإخفاء عوامل عدم الكفاية عن طريق اختيار سعر صرف دون آخر.

- السماح بمعالجة فروق ترجمة عناصر قائمة الأعمال إما بهذه القائمة أو ضمن حقوق الملكية بقائمة المركز المالى ، مما يترتب عليه عدم جدوى المقارنات ، بالإضافة إلى تأثر دلالة معلومات تقارير تقييم الأداء.

- تمييز المعيار بين الفروع المستقلة وغير المستقلة ، رغم أن طبيعة المشكلة سواء بالنسبة لتغيرات الأسعار أو التغير فى أسعار الصرف يرتبط بنشاط أى منهما بصرف النظر عن كونه وحدة مستقلة أم لا.

- عدم توضيح المشاكل المرتبطة بتطبيقه عند إجراء عملية الترجمة.

3/4 المعيار السعودي : (
)
صدر معيار المحاسبة السعودي رقم (5) والخاص بالعملات الأجنبية عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عام 1997 ، حيث اهتم هذا المعيار بمتطلبات قياس وإثبات العمليات التي تتم بعملة أو عملات أجنبية والإفصاح عنها في القوائم المالية للمنشأت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها أو شكلها النظامي ، بالإضافة إلي ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية عند إعداد قوائم مالية موحدة ، وقد تم اعتماد مشروع المعيار النهائي من قبل مجلس إدارة الهيئة في مارس 1997 ، ونص علي ضرورة تطبيق هذا المعيار عند إعداد القوائم المالية التي تعد عن فترة مالية تبدأ بعد صدور المعيار . 

ويهدف المعيار رقم (5) إلي تحقيق هدفين هما : 

- قياس وإثبات المعاملات المالية التي تتم بعملة أجنبية . 

- ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية إلي العملة الوطنية والإفصاح عنها وذلك بهدف 
أن تظهر القوائم المالية عدالة المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها . 

وقد حدد المعيار رقم (5) إجراءات ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية فيما يلي : 

أ ) تتم ترجمة بنود قائمة المركز المالي الأجنبية علي النحو التالي : 

    - تترجم مفردات الأصول والخصوم علي أساس سعر الصرف السائد وقت إعداد 
      القوائم المالية . 

    - تترجم بنود حقوق الملكية ( ماعدا الأرباح المحتجزة ) علي أساس سعر الصرف 
       السائد وقت نشأة البند . 

    - يظهر بند الأرباح المحتجزة للفرع الخارجي المترجم قوائمه المالية في القوائم 
       المالية الموحدة كما يلي : 

الأرباح المحتجزة المترجمة في نهاية العام الماضي مضافاً إليها صافي دخل العام 
من قائمة الدخل المترجمة مطروحاً منها قيمة التوزيعات المعلنة مترجمة بسعر الصرف 
السائد وقت إعلانها . 

ب) تتم ترجمة بنود قائمة الدخل الأجنبية من إيرادات ومصروفات حسب سعر الصرف السائد في تاريخ حدوث العملية التي أدت إلي ظهور البند ، إلا أنه لظروف عملية يمكن استخدام المتوسط المرجع لسعر الصرف خلال الفترة فيما عدا بنود الإيرادات والمصروفات المهمة فتترجم علي أساس سعر الصرف السائد وقت حدوثها . 
ج) تعالج فروق الترجمة سواء كانت في صورة مكاسب أو خسائر في بند مستقل ضمن حقوق الملكية بقائمة المركز المالي . 

وقد تطلب المعيار ضرورة الإفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة بترجمة قوائم مالية معدة بغير عملة التقارير المالية ، بالإضافة إلي الإفصاح عن التغيرات التي تطرأ خلال الفترة علي حساب فروق الترجمة الذي يظهر ضمن حسابات حقوق الملكية . 

أما فيما يتعلق بالفروع الأجنبية التي تعمل في محيط اقتصادي يتصف بمعدلات تضخم مرتفعة ، فيتم تطبيق نفس المعالجة المقترحة من خلال المعيار الأمريكي رقم (52) ، 
حيث تختار الشركة عملة لإعداد القوائم المالية للفرع الأجنبي غير العملة ذات نسبة التضخم المرتفعة وتعتبر هذه العملة هي العملة الوظيفية للفرع الأجنبي ، ثم تترجم القوائم المالية 
المعدة بهذه العملة إلي العملة التي تعد بها القوائم المالية الموحدة ، وقد اعتبر المعيار رقم (5) المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عملة الريال السعودي العملة الوظيفية 
التي تقاس بها القوائم المالية للمنشأت الأجنبية بدلاً من العملة ذات التضخم المرتفع . 

ومن استعراض المعيار رقم (5) يمكن استنتاج ما يلي : 

- عند تحديد إجراءات الترجمة تم صياغتها دون الأخذ في الاعتبار العلاقة القائمة بين 
الشركة الأم والفرع الخارجي ، حيث تختلف إجراءات الترجمة التي يجب اتباعها باختلاف طبيعة نشاط الفرع ( ما إذا كان مستقلاً عن المركز الرئيسي ، أم يعد امتداداً لعمليات 
الشركة الأم ) . 

- أشار المعيار إلي أساس ترجمة مفردات قائمة الدخل وذلك باستخدام متوسط مرجح لأسعار الصرف السائدة خلال الفترة ، ولكن باستثناء مفردات الإيرادات والمصروفات المهمة حيث يجب ترجمتها باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ حدوث العملية التي أدت إلي ظهور البند ، ولم يحدد المعيار طبيعة هذه المفردات وكيفية تحديدها ، ومدي اختلافها من شركة إلي أخري . 

- لم يأخذ المعيار في الاعتبار أهمية التفرقة بين الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في 
القوة الشرائية وتلك الناتجة عن العوامل الأخري والتي تؤثر في أسعار الصرف بخلاف التضخم ( مثل معدلات الفائدة ، والمرونة النسبية للطلب علي صادرات الدولة ، وغيرها ) . 

- لم يحدد المعيار المؤشرات التي يمكن استخدامها للاستدلال علي العملة الوظيفية للفرع الخارجي . 

- لم يشر المعيار إلي المشاكل المحاسبية التي قد تعترض الشركة الأم عند تطبيقها لإجراءات ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية ، والمعالجة المتبعة لهذه المشاكل .

3/5  المعيار المصرى: (1)
صدر معيار المحاسبة المصرى رقم (13) والخاص بآثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية عن المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين عام 1992. وتم تعديله 
طبقاً لقرار وزير التجارة الخارجية رقم 156 لسنة 2003 ، ويتعلق هذا المعيار بالمحاسبة عن المعاملات التى تتم بعملات أجنبية ، بالإضافة إلى ترجمة القوائم المالية الخاصة بنشاط 
الفروع بالخارج من العملة الأجنبية إلى عملة إعداد التقارير بهدف تضمينها بالقوائم المالية الموحدة للمنشأة.

وقد أشار المعيار إلى أن القضايا الرئيسية المرتبطة بترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية تتمثل فى اختيار سعر الصرف الذى يجب استخدامه ، وفى كيفية الاعتراف فى القوائم المالية بالأثر المالى للتغيرات فى أسعار الصرف.

وفى ظل هذا المعيار يتم تحديد الطريقة المستخدمة لترجمة القوائم المالية للفروع 
الأجنبية بالخارج طبقاً للوسيلة التى تمت بها عملية التمويل أو التشغيل لهذه الفروع من 
جانب المركز الرئيسى ، ولهذا الغرض فقد صنف المعيار الفروع الأجنبية إلى:

- فروع أجنبية غير مستقلة : وذلك إذا كانت العمليات الأجنبية التى يمارسها الفرع 
الخارجى تعد جزءاً رئيسياً من عمليات التشغيل التى يمارسها المركز الرئيسى وتعد 
امتداداً لها.

- فروع أجنبية مستقلة : وذلك فى حالة قيام الفرع الخارجى بممارسة عملياته بشكل مستقل 
عن المركز الرئيسى ، حيث تجرى كافة أنشطة الفرع بالعملة المحلية للدولة التى يقع فيها 
النشاط الأجنبى.

ولتحديد التبويب السليم لكل عملية تشغيل يقوم بها الفرع الخارجى ما إذا كانت مستقلة 
أو غير مستقلة عن المركز الرئيسى للمنشأة ، فإنه يمكن استخدام البيانات المتعلقة بالمؤشرات التالية:-

* فى حين أنه من الممكن أن تسيطر المنشأة على العملية الأجنبية إلا أن بعض العمليات الأجنبية قد تنفذ بدرجة كبيرة من الاستقلالية عن أنشطة المنشأة.

* لا تمثل المعاملات مع المنشأة نسبة عالية من أنشطة العملية الأجنبية.

* يتم تمويل أنشطة العملية الأجنبية أساساً من عمليات تشغيلها الذاتية أو من القروض المحلية أكثر من التمويل من المنشاة.

* يتم دفع أو تسوية تكاليف العمالة والمواد وغيرها من مكونات منتجات أو خدمات النشاط الأجنبى بصورة أساسية بالعملة المحلية أكثر من الاعتماد على عملة القيد.

* تتم مبيعات عمليات التشغيل أساساً بعملات خلاف عملة القيد.

* تكون التدفقات النقدية للمنشاة منفصلة عن الأنشطة اليومية للعملية الأجنبية ولا تتأثر 
مباشرة بأنشطتها.

وفى حالة توافر هذه المؤشرات يعتبر الفرع الخارجى كياناً أجنبياً مستقلاً 
عن المنشأة.

ويتم ترجمة القوائم المالية طبقاً للمعيار المصرى رقم (13) وفق الاجراءات 
التالية(
) :-
3/5/1 ترجمة القوائم المالية للعملة الأجنبية التى تمثل جزءاً رئيسياً من عمليات
              تشغيل المنشأة (الفروع غير المستقلة):-

يتم ترجمة المعاملات التى تتضمنها القوائم المالية للفروع التى تعد امتداداً للمركز الرئيسى كما لو كانت تلك المعاملات الأجنبية هى نفسها معاملات المنشأة وذلك علي النحو التالي : 

أ ) ترجمة بنود قائمة المركز المالي الأجنبية علي النحو التالي : 

- ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية باستخدام سعر الإقفال السائد وقت إعداد القوائم المالية.

- تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتى تم تسجيلها وفقاً للتكلفة التاريخية باستخدام سعر الصرف السائد فى تاريخ المعاملة.

ومن المعتاد لاعتبارات عملية استخدام سعر تقريبى للسعر الفعلى فى تاريخ المعاملة ، حيث يمكن استخدام متوسط سعر الصرف خلال أسبوع أو شهر لجميع المعاملات التى تحدث خلال تلك الفترة. ولكن إذا كانت التقلبات فى أسعار صرف العملات الأجنبية كبيرة ، فإنه 
لا يمكن الاعتماد على متوسط سعر الصرف لتلك الفترة.

- تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتى يتم تسجيلها وفقا للقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف التى كانت سائدة وقت تحديد القيم العادلة.

ب) تترجم بنود قائمة الدخل من إيرادات ومصروفات على أساس أسعار الصرف السائدة فى تواريخ المعاملات فيما عدا تكلفة البضاعة المباعة والإهلاك والتى يتم ترجمتها باستخدام سعر الصرف التاريخى ، وإذا كانت الأصول الثابتة تم إثباتها بالقيمة العادلة فيتم ترجمة إهلاكها باستخدام سعر الصرف الموجود فى تاريخ التقييم.

ج) معالجة فروق أسعار الصرف الناتجة عن ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية والتى ترجمت بسعر الإقفال الذى يختلف عن الأسعار التى سجلت بها فى بداية أو خلال الفترة على أنها إيراد أو مصروف فى الفترة التى نشأت فيها.

3/5/2 ترجمة القوائم المالية للكيانات الأجنبية ( الفروع المستقلة ) :

يتم ترجمة القوائم المالية لأى كيان أجنبى بغرض إدراجها ضمن القوائم المالية الموحدة للمنشأة وفقاً للإجراءات التالية :-

أ ) يتم ترجمة بنود قائمة المركز المالى من أصول وخصوم سواء كانت هذه البنود ذات طبيعة نقدية أو غير نقدية باستخدام سعر الإقفال السائد وقت إعداد القوائم المالية.

ب) تترجم بنود قائمة الدخل من إيرادات ومصروفات وفقاً لأسعار الصرف فى تواريخ المعاملات ، وذلك باستثناء إذا كان الفرع الأجنبى الخارجى المستقل يقوم بتسجيل عملياته بعملة اقتصاد مرتفع التضخم ، وفى هذه الحالة فإن الإيرادات والمصروفات يجب أن تترجم بسعر الإقفال السائد وقت إعداد القوائم المالية. ولاعتبارات عملية غالباً ما يستخدم سعر صرف لتقريب أسعار الصرف الفعلية مثل متوسط سعر الصرف للفترة لترجمة بنود الإيرادات والمصروفات.

ج) يتم تبويب جميع فروق التغير فى أسعار الصرف ضمن حقوق الملكية وذلك حتى تاريخ التصرف فى صافى الاستثمار ، حيث يؤدى ترجمة القوائم المالية لفرع خارجى مستقل إلى تحقيق فروق فى أسعار الصرف التى تنشأ عن :-

     (ترجمة بنود قائمة الدخل من إيرادات ومصروفات بأسعار الصرف فى تواريخ 
    المعاملات وبنود قائمة المركز المالى من أصول وخصوم بسعر الصرف السائد 
    وقت إعداد القوائم المالية.

( ترجمة صافى الاستثمار فى الفرع الخارجى – فى أول المدة – بسعر صرف مختلف عن 
    السعر الذى سبق استخدامه لتحديد صافى الاستثمار فى القوائم المالية السابقة. 

وتظل هذه الفروق قائمة ضمن بند حقوق الملكية إلى أن يتم التصرف فى الفرع ، 
ففى هذه الحالة فإن فروق تغير أسعار الصرف المتراكمة يجب أن تثبت كإيراد أو كمصروف فى نفس الفترة التى تحقق فيها ربح أو خسارة التصرف.

أما عن متطلبات الإفصاح طبقاً لهذا المعيار فهى تتمثل فى:-

- ضرورة الإفصاح عن فروق أسعار صرف العملات الأجنبية سواء تمت معالجتها بقائمة نتيجة الأعمال أو بقائمة المركز المالى بناءً على طبيعة تصنيف العملية الأجنبية.
- الإفصاح عن أى تغيير فى تصنيف العملية الأجنبية ، حيث يجب الإفصاح عن كل من 
طبيعة التغيير فى التصنيف ، وسبب التغيير ، وأثر التغيير فى التصنيف على حقوق المساهمين ، وأخيراً الأثر على صافى الربح أو الخسارة.

- عندما لا تكون عملة القيد بالمركز الرئيسى هى الجنيه المصرى يجب الإفصاح عن سبب استخدام عملة مختلفة ، وكذلك يجب الإفصاح عن سبب أى تغيير فى عملة القيد .

ويلاحظ أن هناك بعض المشاكل التى لم يتناولها المعيار رقم (13) بالمعالجة المحاسبية استناداً إلى وجود معالجة لها فى معايير أخرى. ومن أمثلة هذه المشاكل ما يلى:-

ـ مشكلة التدفقات النقدية التى تتم بعملة أجنبية :
تناول المعيار المحاسبى المصرى رقم (4) والخاص بقوائم التدفقات النقدية التي تتم بعملة أجنبية حيث أشار هذا المعيار إلي ما يلي : 

- يتم ترجمة التدفقات النقدية الخاصة بالفروع الخارجية الأجنبية باستخدام أسعار الصرف السارية بين العملة المستخدمة فى عرض القوائم المالية والعملة الأجنبية فى تواريخ التدفقات النقدية ، ويسمح باستخدام سعر صرف يقارب السعر الفعلى حيث يمكن استخدام متوسط سعر الصرف المرجح للفترة عند إجراء الترجمة ، ولكن لا يسمح هذا المعيار باستخدام سعر الصرف فى تاريخ الميزانية عند ترجمة التدفقات النقدية للفروع الأجنبية.

- لا يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر غير المحققة والناتجة عن التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية المستخدمة فى ترجمة التدفقات النقدية ، حيث تعرض آثار التغيرات فى أسعار الصرف بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل فى قائمة التدفق النقدى.

ـ مشكلة إعداد القوائم المالية للفرع الخارجى المستقل فى تاريخ مختلف عن التاريخ 
الذى تعد فيه القوائم المالية للمنشأة :-

حيث تعالج طبقاً للمعيار المحاسبى المصرى رقم (17) والخاص بالقوائم المالية 
المجمعة والمحاسبة عن الاستثمارات فى شركات تابعة  ، ومعيار المحاسبة المصرى رقم (18) والخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات الشقيقة كما يلى :-

ـ يتم استخدام القوائم المالية المعدة بواسطة الفرع فى تاريخ مختلف عن تاريخ إعداد القوائم بالمركز الرئيسى بشرط ألا يتعدى هذا الاختلاف ثلاثة أشهر.

ـ يتم ترجمة أصول وخصوم الفرع الأجنبى بسعر الصرف السائد فى تاريخ ميزانية الفرع الخارجى ، ويتم إجراء تسويات بقيمة التغيرات الهامة فى أسعار الصرف وذلك حتى تاريخ ميزانية المركز الرئيسى بأثر العمليات والأحداث الهامة التى تقع بين تلك التواريخ وتاريخ القوائم المالية للمركز الرئيسى.

وبعد أن تم استعراض المعيار رقم (13) يمكن استنتاج ما يلى:-
- بعد أن تم تحليل المعيار المصري يمكن القول بأن جميع القواعد التي تم استعراضها 
ونص عليها المعيار المحاسبي الدولي رقم (21) هي نفس القواعد المنصوص عليها 
في المعيار المحاسبي المصري ، وهذا يعني أنه في حالة التزام الشركات المصرية التي 
يتواجد لها فروع خارجية بهذه القواعد المذكورة في المعيار المصري ، فإن ذلك يعني التزامها في نفس الوقت بالمعيار الدولي . 
- لم يلزم المعيار الشركات المصرية الدولية بالعملة التى يجب أن تعرض بها قوائمها المالية ، ومع هذا فعادة يتم استخدام عملة البلد التى تعمل بها الشركة ، ولكنه أشار إلى أنه إذا كانت الشركة تستخدم عملة مختلفة فيجب الإفصاح عن السبب فى أى تغيير يترتب على استخدام عملة أخرى فى إعداد التقارير المالية.

- لا يتناول المعيار الكيفية والإجراءات التي يجب أن تتبع إذا رغبت الشركة الأم 
في إعادة عرض القوائم المالية للشركة من العملة التى تستخدمها فى عرض القوائم المالية إلى عملة أخرى تكون أكثر ملاءمة لمستخدمى هذه القوائم المالية.

- فى بعض الحالات قد لا يسهل تبويب العملية الأجنبية فى شكل كيان أجنبى مستقل أو فى شكل جزء أساسي من عمليات تشغيل المنشأة لعدم وضوح المعلومات الخاصة بالمؤشرات التى قدمها المعيار ، وعليه يكون من الضرورى اللجوء إلى الحكم الشخصى لتحديد التبويب السليم مما يؤثر على طريقة الترجمة وأسعار الصرف المستخدمة.

- قدم المعيار مجموعة من المؤشرات للاسترشاد بها عند تصنيف الأنشطة الأجنبية 
للمنشأة . ولكنه لم يشر إلى ما إذا كان من الضرورى الاعتماد على كل المؤشرات المعروضة أم يمكن الاكتفاء بواحد أو أكثر منها لإجراء عملية التصنيف للأنشطة الأجنبية ، وإذا كان هناك إمكانية الاعتماد على بعض هذه المؤشرات فما هى المؤشرات التى يمكن الاستناد إليها بدرجة أكبر للتعرف على طبيعة الفرع الأجنبى ؟
- إن الاختلاف فى معالجة أرباح أو خسائر الترجمة إما فى قائمة الدخل أو قائمة المركز المالى طبقاً لاختلاف طبيعة الفرع الخارجى يؤدى إلى عدم جدوى المقارنات بين الفروع المختلفة.

- لم يوضح المعيار المعالجة المحاسبية التى يجب إتباعها فى حالة ترجمة القوائم المالية 
لفروع خارجية تعمل فى بيئة ذات معدلات تضخم عالية ، مما ترتب عليه اعتقاد أن 
الفروق المترتبة على معدلات عملية ترجمة القوائم المالية هى نتيجة تغير أسعار صرف العملات الأجنبية فقط ، رغم أن تلك الفروق قد يكون جزء منها نتيجة التغير فى القوة الشرائية والجزء الآخر نتيجة عملية الترجمة.

- وفقاً لهذا المعيار يتم ترجمة القوائم المالية للفروع المستقلة طبقاً لطريقة سعر الصرف الجارى ، أما الفروع غير المستقلة فتترجم قوائمها المالية طبقاً للطريقة الزمنية وهذا التمييز فى المعالجة المحاسبية ليس له علاقة بطبيعة المشكلة التى يتناولها المعيار وهى التغير فى أسعار صرف العملات الأجنبية والتى ترتبط بنشاط أى فرع بصرف النظر عن كونه كياناً أجنبياً أو امتداداً لنشاط المنشأة.

- لم يحاول المعيار التنبؤ بالمشاكل التى قد تثار حوله عند تطبيقه والحلول التى يمكن الاستعانة بها لحل هذه المشاكل.

4/ دراسة مقارنة للمعايير :

تناولت المعايير الأمريكي أرقام (52) عام 1983 ، البريطاني رقم (20) عام 1983 ، الدولي رقم (21) عام 1983 ، السعودي رقم (5) عام 1997 ، المصري رقم ( 13) 
عام 2003 قواعد ترجمة القوائم المالية الأجنبية وما يرتبط بها من مشكلات ، وقد اتفقت هذه المعايير فيما بينها في بعض النقاط واختلفت في نقاط أخري ، ويمكن حصر وتلخيص أوجه الاتفاق والاختلاف فيما بين المعايير الخمسة في الجدول التالي رقم (4) : 
جدول رقم (4) 

مقارنة المعايير المحاسبية 
التي تناولت ترجمة القوائم المالية 
	بيـــــان
	المعيار الأمريكي
	المعيار البريطاني
	المعيار الدولي
	المعيار السعودي
	المعيار المصري

	- تحدد نطاق المعيار في المحاسبة عن المعاملات الأجنبية وترجمة القوائم المالية للعمليات الأجنبية .
	(
	(
	(
	(
	(

	- التأكيد علي ضرورة تصنيف النشاط الأجنبي إلي كيانات مستقلة وغير مستقلة . 
	(
	(
	(
	-
	(

	- استخدام طريقة سعر الصرف الجاري في ترجمة قوائم الفروع المستقلة ، والطريقة الزمنية لترجمة قوائم الفروع غير المستقلة . 
	(
	(
	(
	-
	(

	- التأكيد علي ضرورة الإفصاح عن فروق الصرف الأجنبي . 
	(
	(
	(
	(
	(

	- توضيح كيفية التفرقة بين أرباح ( خسائر ) القوة الشرائية وأرباح ( خسائر ) التغير في أسعار الصرف الأجنبي . 
	-
	-
	-
	-
	-

	- التنبؤ بالمشاكل المرتبطة بتطبيق المعيار عملياً وكيفية التغلب عليها . 
	-
	-
	-
	-
	-

	- توضيح المؤشرات التي يمكن الاستعانة بها لتصنيف الفرع الأجنبي كفرع مستقل أو غير مستقل . 
	(
	-
	-
	-
	(

	- تحديد العملة الوظيفية للفرع الخارجي في حالة العمل من خلال بيئة تضخمية . 
	(
	-
	-
	-
	-

	- توضيح المعالجة المتبعة في حالة اختلاف تاريخ إعداد القوائم في الفرع عن تاريخ إعداد القوائم بالمركز الرئيسي . 
	-
	-
	-
	-
	(

	- ضرورة الإفصاح عن طريقة الترجمة المستخدمة وأسعار الصرف التي استخدمت .
	-
	(
	(
	-
	-

	- التأكيد علي ضرورة تعديل القوائم المالية للفروع الأجنبية التي تتأثر أنشطتها بمعدلات تضخم عالية قبل إجراء عملية الترجمة . 
	-
	-
	(
	-
	-

	- تحديد عملة إعداد التقرير المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة .
	(
	-
	-
	(
	-


ومن خلال الجدول السابق يمكن استنتاج النقاط التالية : 
4/1 أوجه الاتفاق : 

4/1/1 لقد كان هناك شبه اتفاق بين المعايير الخمسة على أن نطاق المعيار محدد فى  :
 * المحاسبة عن المعاملات التى تتم بعملة أجنبية.

 * ترجمة القوائم المالية للعمليات الأجنبية بهدف دمجها فى القوائم المالية المجمعة.

4/1/2 اتفقت المعايير جميعها ( فيما عدا المعيار السعودي رقم (5)) فيما بينها على ضرورة 
        تصنيف النشاط الأجنبى إلى كيانات أجنبية مستقلة أو نشاط مكملاً للمركز الرئيسى 
        ويعد امتداداً له.

4/1/3 توحيد المعالجة المحاسبية الواردة في المعيار الأمريكي رقم (52) ، المعيار البريطاني 
         رقم (20) ، المعيار الدولي رقم (21) ، المعيار المصري رقم (13) ، المستخدمة 
        لترجمة القوائم المالية للفروع المستقلة باستخدام طريقة سعر الصرف الجارى ، 
        أما القوائم المالية للفروع غير المستقلة فيتم ترجمة قوائمها المالية باستخدام الطريقة 
        الزمنية.

4/1/4 التأكيد على ضرورة الإفصاح عن المكاسب أو الخسائر المرتبطة بالصرف الأجنبى 
        والتغيرات التى تحدث فى تلك الفروق وذلك من خلال المعايير الخمسة.

4/1/5 لم تحاول المعايير الخمسة توضيح كيفية التفرقة بين الأرباح أو الخسائر الناتجة عن 
        التغيير فى القوة الشرائية والأرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير فى أسعار صرف 
        العملات الأجنبية.

4/1/6 لم يتنبأ أى معيار من المعايير التي تناولت قواعد ترجمة القوائم المالية الأجنبية 
        بالمشاكل المرتبطة بتطبيقه عملياً وكيفية التغلب عليها.

4/2 أوجه الاختلاف : 

4/2/1 لقد قدم كل من المعيار الأمريكى رقم (52) والمصرى رقم (13) المؤشرات التى يمكن 
        الاستعانة بها لتحديد العملة الوظيفية للفرع الخارجى وبالتالى إمكانية تصنيفه كفرع 
        مستقل أم غير مستقل ، بعكس المعيار البريطانى رقم (20) والدولى رقم (21) 
        والسعودي رقم (5) حيث لم يشر كل منها إلى هذه المؤشرات.

4/2/2 انفرد المعيار الأمريكى بتحديد العملة الوظيفية للفرع الخارجى فى حالة ما إذا كان 
        الفرع يعمل فى بيئة ذات معدلات تضخم عالية ، أما المعايير الأربعة الأخري لم تتطرق 
        لهذه القضية.

4/2/3 لم يوضح المعيار الأمريكى ، أوالبريطانى ، أوالدولى ، أوالسعودي المعالجة الواجب 
        اتباعها فى حالة اختلاف تاريخ إعداد القوائم المالية فى الفرع عن تاريخ إعداد القوائم 
        بالمركز الرئيسى ، ولكن قدمت لهذه القضية المعالجة المحاسبية من خلال المعيار 
        المصرى.

4/2/4 يتطلب كلاً من المعيار البريطانى والدولى ضرورة الإفصاح عن طريقة الترجمة 
        المستخدمة وأسعار الصرف التى تم استخدامها من خلال الترجمة ، أما متطلبات 
        الإفصاح فى المعيار الأمريكى والمصرى والسعودي فلم تشر إلى ذلك.

4/2/5 المعيار الدولى هو المعيار الوحيد ضمن المعايير الخمسة الذى أكد على ضرورة 
        تعديل القوائم المالية بالنسبة للفروع الأجنبية المستقلة التى تتأثر أنشطتها بمعدلات 
        تضخم عالية طبقاً للتغيرات فى الأسعار قبل إجراء عملية ترجمة القوائم المالية.

4/2/6 حدد المعيار الأمريكى عملة إعداد التقرير والتى تتمثل فى الدولار الأمريكى ، 
        كما حدد المعيار السعودي عملة الريال السعودي باعتبارها العملة المستخدمة في 
        إعداد القوائم المالية الموحدة ولم يرد مثل هذا التحديد فى المعايير الثلاثة الأخري.
من خلال استعراض الاتجاهات العامة للدراسات التي تناولت مشكلة ترجمة القوائم المالية الأجنبية ، يمكن حصر أهم أوجه القصور في هذه الدراسات النقاط التالية : 

- أشارت بعض الدراسات إلي وجود اختلاف في الممارسات المحاسبية المتبعة بين العديد من الدول بشأن طريقة الترجمة المستخدمة للتعبير عن القوائم المالية للفروع الخارجية بعملة المركز الرئيسي دون أن تقدم تفسيراً لهذا التباين أو توضيحاً بمدي العلاقة بين ظروف كل 
دولة وأسباب اختيارها لطريقة ترجمة محددة . 

- أثبتت بعض الدراسات الميدانية اختلاف رقم صافي الدخل المحقق إذا ما طبقت طرق الترجمة المتعارف عليها علي نفس الشركة وفي ظل وجود تغيرات في أسعار الصرف المستخدمة ، ولكنها لم توضح أسباب هذا الاختلاف . 

- أكدت بعض الدراسات علي عدم جدوي استخدام طرق الترجمة المتعارف عليها في الفكر 
المحاسبي لترجمة القوائم المالية الأجنبية ، وأوصت بضرورة البحث عن طرق جديدة ، 
ولكنها لم تقدم معالجة محاسبية معينة يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن . 

- استعرضت العديد من الدراسات طرق الترجمة الأربعة ولم توضح ما إذا كانت القوائم 
المالية المترجمة بواسطة كل طريقة قادرة علي الوفاء بمتطلبات القوائم المالية الموحدة 
( التي تضم قوائم المركز الرئيسي وقوائم الفروع ) 

- أوصت بعض الدراسات بالتوقف عن ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية وبالتالي 
يتم عرضها بشكل منفصل عن قوائم المركز الرئيسي حيث يصعب إجراء توحيد القوائم 
معاً ، ولم تقدم وسيلة أخري للوفاء باحتياجات مستخدمي القوائم المالية الموحدة .               

- لزيادة فاعلية أثر ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات بالخارج ، فقد أوصت بعض 
الدراسات بضرورة إنشاء نظام متكامل للمعلومات يخصص لتحديد آثار الشركات الممتدة 
عبر الحدود الإقليمية ، وذلك علي كل من الدولة الأم والدولة المضيفة للفرع ، ولم توضح 
هذه الدراسة مقومات هذا النظام أومتطلباته . 

- لم تتعرض الدراسات السابقة لأسباب وجود اختلاف في الممارسات المتبعة لمعالجة فروق 
الترجمة علي مستوي الدول المختلفة او علي مستوي الفروع المختلفة لنفس الشركة .   

- تناولت العديد من الدراسات السابقة موضوع ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات التي 
تعمل بالخارج ورغم تعدد تلك الدراسات إلا أن الدراسات التي تعرضت لضرورة 
معالجة آثار التضخم علي قوائم الفرع الخارجي تعتبر نسبة ضئيلة لمجموع الدراسات التي تم استعراضها . 

- أشارت بعض الدراسات السابقة إلي ضرورة معالجة آثار التضخم علي القوائم المالية 
للفروع الخارجية مع إظهار أرباح وخسائر القوة الشرائية منفصلة عن أرباح وخسائر 
الترجمة ، ولكنها لم تقدم معالجة محاسبية معينة يمكن الاسترشاد بها واتباعها لحل 
هذه المشكلة . 

- أوصت بعض الدراسات باتباع طريقة تعديل القوائم المالية للفروع الخارجية أولاً لعلاج
الآثار السلبية للتضخم علي أن يعقب ذلك ترجمة تلك القوائم المعدلة إلي عملة الشركة الأم ، ولاشك أن هناك صعوبة في الحصول علي جداول الأرقام القياسية العامة الخاصة بهذه الفروع بالإضافة إلي أن هذا الإجراء يؤدي إلي وجود تشكيلة من القوة الشرائية للعديد من العملات الخاصة بالفروع الخارجية بما يؤثر علي دلالة القيم التي تتضمنها القوائم المالية .                   

أما عن أهم أوجه القصور في المعايير المحاسبية التي تناولت قواعد ترجمة القوائم المالية الأجنبية وما يرتبط بها من مشكلات ، وخاصة المعيار المصري رقم (13) فتمثلت في النقاط التالية : 

- التقرير عن فروق الترجمة من خلال قائمة المركز المالي ، وذلك يتعارض مع أساس الاستحقاق والذي يقضي بضرورة الاعتراف بفروق أسعار الصرف في نفس الفترة التي حدث فيها تغير في أسعار الصرف ، علي أساس أن تلك التغيرات تمثل حقائق تاريخية يجب إظهارها في نفس الفترة التي حدثت فيها . 

- إن متطلبات المعيار لم تتضمن الإفصاح عن الحقائق الاقتصادية للمنشأة وذلك لعدم الأخذ في الاعتبار التغيرات في المستوي العام للأسعار ، حيث تعد القوائم المالية المترجمة علي أساس افتراض ثبات قيمة وحدة النقد والتي تعتمد علي مبدأ التكلفة التاريخية في القياس المحاسبي ، فالمعيار المصري لم يقدم المعالجة المحاسبية التي يجب اتباعها في حالة ترجمة القوائم المالية لفروع خارجية تعمل في بيئة ذات معدلات تضخم عالية ، مما ترتب عليه معالجة الفروق الناتجة عن عملية الترجمة علي أنها نتيجة تغير أسعار صرف العملات الأجنبية فقط ، 
في حين أن هذه الفروق قد تكون جزء منها نتيجة التغير في القوة الشرائية لوحدات النقد . 

ولعل العرض السابق للدراسات والمعايير التي تناولت موضوع ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات التي تعمل بالخارج ، وما يرتبط بها من مشاكل ، قد أوضح وجود قصور 
في إجراءات ترجمة القوائم المالية الأجنبية ، حيث يتم إعداد القوائم المالية الموحدة التي 
تضم قوائم المركز الرئيسي وقوائم الفروع الخارجية المترجمة في إطار تقليدي دون عرض 
أثر المتغيرات الاقتصادية علي أداء الفروع الخارجية ، واعتماداً علي نتائج التحليل السابق ، فإنه من خلال الدراسة الحالية يتم تقديم نموذج مقترح لترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية والذي يتضمن تطويع القياس المحاسبي للتعرض لمخاطر الترجمة ليعكس بعض الخصائص الاقتصادية الهامة لهذا التعرض ، والمرتبطة بقياس أثر التضخم لمحاولة إظهار فروق الترجمة بشكل منفصل عن الأرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في الأسعار . 

وبناءً علي ما سبق فإن الإطار العام المقترح لترجمة القوائم المالية الأجنبية يشتمل علي الخطوات المنهجية التالية :- 

ـ الجانب المحاسبي :- ومن خلال هذه المرحلة يتم ترجمة القوائم المالية للفرع الخارجي من 
                        العملة الأجنبية إلي عملة الشركة الأم باستخدام طريقة سعر الصرف 
                        الجاري ، والتي تتيح المحافظة علي العلاقات القائمة في القوائم المالية 
                        للفرع الخارجي وذلك لاستخدام سعر صرف واحد . 

                        أما فيما يتعلق بالتقرير عن الفروق الناتجة عن عملية الترجمة ، فإنه 
                        يتم اتباع مدخل التأجيل والاستنفاذ والذي يعد تطبيقاً جزئياً لأساس 
                        الاستحقاق ، حيث يقترح الاعتراف بجزء من اثار التغيرات الخاصة 
                        بأسعار صرف العملات الأجنبية من خلال قائمة الدخل والمرتبطة 
                        بالعناصر المتداولة ، مع تأجيل الاعتراف بالجزء الباقي من فروق 
                        صرف العملات الأجنبية لفترات قادمة من خلال إدراجها ضمن بنود 
                        حقوق الملكية في قائمة المركز المالي والمتعلقة بالعناصر الثابتة . 

ـ الجانب الاقتصادي :- وفي هذه المرحلة يتم معالجة القوائم المالية المترجمة 
                        للفرع الخارجي بالتغيرات في المستويات العامة للأسعار لعلاج 
                        أثر التضخم في تلك القوائم ، والمعدة علي أرباح وخسائر ترجمة 
                        العناصر الثابتة إلي شقيها ، الأول والخاص بأرباح وخسائر ناتجة 
                        عن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ، والثاني أرباح 
                        وخسائر ناتجة عن التغيرات في المستوي العام للأسعار . 

والشكل التالي رقم ( 2 – 7 ) يوضح الإطار العام للنموذج المقترح من خلال الدراسة الحالية :
شكل رقم ( 2 – 7)

النموذج المقترح لمعالجة ترجمة القوائم المالية الأجنبية 





معالجة أثر التضخم في القوائم المالية المترجمة والمعدة علي أساس التكلفة التاريخية باستخدام طريقة التكلفة المعدلة بالاعتماد علي الأرقام القياسية العامة للأسعار .


الخلاصة :- 

هناك أربع طرق مختلفة لإجراء عملية ترجمة القوائم المالية الأجنبية وأمكن تصنيف 
هذه الطرق إلي مجموعتين ، تعتمد المجموعة الأولي علي أسعار صرف متعددة لترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية وتشتمل هذه المجموعة علي ثلاث طرق هي طريقة العناصر 
الجارية / غير الجارية ، وطريقة العناصر النقدية / غير النقدية ، والطريقة الزمنية ، 
بينما تعتمد المجموعة الثانية علي سعر صرف واحد للتعبير عن القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية بعملة المركز الرئيسي وتقتصر هذه المجموعة علي طريقة سعر الصرف الجاري . 

وبعد أن تم استعراض الاجراءات المطبقة في كل طريقة ومزاياها وعيوبها ، وكيفية قياس الآثار المحاسبية لمخاطر الصرف الأجنبي والإفصاح عنها ، اتضح أن طريقة سعر الصرف الجاري تعد أفضل الطرق التي يمكن استخدامها لترجمة القوائم المالية الأجنبية . 

أما فيما يتعلق بمعالجة الفروق الناتجة عن ترجمة القوائم المالية الأجنبية من أرباح 
أو خسائر فقد أثارت جدلاً من حيث المعالجة المحاسبية المتبعة بشأنها ، فلا يوجد اتفاق عام عن كيفية معالجتها وتعددت الآراء حول تلك المشكلة والمداخل التي يمكن أن تتبع في هذا الشان والتي انحصرت في ثلاثة مداخل هي مدخل التأجيل الكلي ، ومدخل الاعتراف الفوري ، ومدخل التأجيل والاستنفاذ . 

وقد اتضح أن المدخل الأول يتعارض مع أساس الاستحقاق المستخدم في المحاسبة 
المالية ، حيث يجب الاعتراف بفروق أسعار الصرف في نفس الفترة التي حدث فيها تغير في أسعار الصرف ، ويمكن استخدام هذا المدخل في الحالات التي تكون فيها فروق الترجمة جسيمة بحيث تؤثر بشكل كبير علي نتيجة أعمال الفترة ، حيث يتم تأجيل الاعتراف بها من خلال إدراجها ضمن بنود حقوق الملكية بقائمة المركز المالي . 

أما المدخل الثاني والذي يقضي بضرورة الاعتراف بهذه الفروق بقائمة الدخل تمشياً مع أساس الاستحقاق حيث تعالج أرباح أو خسائر الترجمة في نفس السنة المالية التي حدثت فيها كما أن هذا المدخل يتفق مع مبدأ استقلالية السنوات المالية . 

ولكن نتيجة لأن مكاسب وخسائر الترجمة هي ناتج عملية التعبير بعملة مختلفة وليس لها أي تأثير علي التدفقات النقدية للفروع الخارجية وبذلك فإدراجها بقائمة الدخل يؤدي إلي تذبذب الدخل لأسباب ليست اقتصادية وهو ما يعتبر مضللاً ، لذلك جاء المدخل المختلط 
( مدخل التأجيل والاستنفاذ ) باعتباره أفضل المداخل التي يمكن اتباعها في معالجة فروق الترجمة ، حيث ينطوي علي الاعتراف بجزء من الآثار المحاسبية الناتجة عن تغييرات أسعار صرف العملات الأجنبية من خلال قائمة الدخل ( أرباح أو خسائر ترجمة العناصر المتداولة ) وتأجيل الاعتراف بالجزء الباقي لفترات قادمة من خلال إدراجها ضمن حقوق الملكية 
( أرباح أو خسائر ترجمة العناصر الثابتة ) . 

إعادة قياس ثم ترجمـة �( الحالة الثالثة )





إعادة قياس 


 ( الحالة الثانية)





إعادة قياس 


( الحالة الرابعة )





ترجمة 


( الحالة الأولي)





  لا                                  نعم





 نعم				        لا





هل العملة �الوظيفية هي عملـة المركز الرئيسي؟





هل مجمـوع معدلات التضخم عن أخر ثلاث سنوات يزيد عن 100%؟





  نعم					           لا





هل العملة الوظيفية للفرع الخارجي هي نفس عملته المحلية؟





القوائم المالية للفرع الخارجي








القوائم المترجمة








 نعم





هل العملة الوظيفية هى العملة المحلية؟





تترجم القوائم المالية إلى الدولار باستخدام �طريقة سعر الصرف الجارى وتعالج مكاسب �أو خسائر الترجمة فى حسابات حقوق الملكية





يتم إعادة قياس عناصر القوائم المالية باستخدام العملة الوظيفية وذلك وفقاً للطريقة الزمنية وتعالج مكاسب �أو خسائر إعادة القياس كعنصر من عناصر قائمة الدخل








 لا





 نعم						                                                      لا





             نعم							         لا





العملة الوظيفية هى الدولار 








       لا                                    نعم





هل الدفاتر والسجلات ممسوكة بالدولار؟








هل الاقتصاد الأجنبي ذات معدلات تضخم عالية ؟











هـــل


العملة الوظيفية هى الدولار؟



































































































































أرباح وخسائر التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية 





أرباح وخسائر التغيرات في �المستوي العام للأسعار 





معالجة فروق الترجمة بتطبيق مدخل التأجيل والاستنفاذ





مرحلة القياس





مرحلة التقرير





قائمة المركز المالي





ترجمة القوائم المالية الأجنبية باستخدام طريقة سعر الصرف الجاري 





الاعتراف بأرباح وخسائر ترجمة العناصر الثابتة





الاعتراف بأرباح وخسائر ترجمة العناصر المتداولة 





قائمة الدخل





البعد الاقتصادي





البعد المحاسبي





الأبعاد المختلفة لمعالجة ترجمة القوائم المالية الأجنبية





يتم تحديد العملة الوظيفية وفقا للمؤشرات التالية :


- التدفقات النقدية		- أسواق البيع		- التمويل


- أسعار المبيعات 	- المصروفات		- المعاملات بين الفرع والآخر








يتم تعديل القوائم المالية طبقاً للمعايير GAAP الأمريكية





    نعم									        لا








هل مجموعة السجلات والدفاتر للفرع الخارجى معدة وفقاً للمعايير الأمريكية ؟
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